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 ملخص:

لعجز ا لسياسة قياسية للآثار الاقتصادية إلى القيام بدراسة تحليلية من خلال هذه الورقة البحثيةهدف ن       

مع  العجز الموازني في الجزائر سياسة  أداءمسار و تحليل  إضافة الى (،0101-0891ي الجزائر للفترة )الموازني ف

وصفي المنهج التم استخدام ولأجل ذلك  رصيد الميزانية. في المتغيرات الاقتصادية لصدماتتحليل استجابة 

 برنامجوهذا بالاستعانة ب (VARنموذج أشعة الانحدار الذاتي )، في حين تم استخدام القياس يالمنهج التحليلي و 

Eviews12 لى وجود سببية وحيدة الاتجاه من رصيد الميزانية نحو الميزان توصلت او  ،عالجة البياناتفي م

ومن معدل النمو الاقتصادي واجمالي الادخار المحلي والانفاق الاستهلاكي الخاص نحو رصيد الميزانية،  الخارجي

ابت ئدة وتكوين رأس المال الثبينما لا توجد سببية بين رصيد الميزانية والمتغيرات: معدل التضخم، سعر الفا

واجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص. وبعد تقدير العلاقة بين العجز الموازني والآثار الاقتصادية له تبين 

، الائتمان المقدم للقطاع الخاص، معدل الخاص وجود أثر إيجابي لرصيد الميزانية على: الانفاق الاستهلاكي

بي ثر سلة، الميزان الخارجي، اجمالي الادخار المحلي، في حين تبين أنه وجود أالنمو الاقتصادي، سعر الفائد

س ما تم التوصل له من خلال تحليل وهو نف ،رأس المال الثابت ومعدل التضخم كوينلرصيد الميزانية على ت

 التباين.

 (.VARلانحدار الذاتي)، الاقتصاد الجزائري، أشعة اازنيالعجز المو الآثار الاقتصادية،  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

     Through this research paper, we aim to do a standard analytical study of the macroeconomic 
effects of the budget deficit policy in Algeria for the period (1980-2020), in addition to analyzing 
the course and performance of the budget deficit policy in Algeria with an analysis of the 
response of economic variables to shocks in the budget balance. For this, the descriptive 
analytical approach and the standard approach were used, while the Autoregressive Rays 
(VAR) model was used, with the help of the Eviews12 program, to process the data. 
      And it concluded that there is a one-way causality from the budget balance towards the 
external balance and from the economic growth rate, total domestic savings and private 
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consumption spending towards the budget balance, while there is no causality between the 
budget balance and the variables: inflation rate, interest rate, fixed capital formation and total 
credit provided to the private sector. After assessing the relationship between the budget deficit 
and its economic effects, it was found that there is a positive impact of the budget balance on: 
private consumer spending, credit provided to the private sector, economic growth rate, interest 
rate, external balance, total domestic savings, while it was found that there is a negative impact 
of the budget balance on Fixed capital accumulation and inflation, which is the same as what 
was found through the analysis of variance. 
Keywords: Economic effects, budget deficit, Algerian economy, autoregressive rays (VAR). 
 

 .مقدمة: 0

انتقلت وظيفة الموازنة الحكومية من      

بين إيراداتها الحفاظ على التوازن المحاسبي 

التوازن الاقتصادي  البحث علىونفقاتها الى 

والاجتماعي، ولتحقيق ذلك تطلب الانتقال من 

الحياد المالي الذي نادي بها الفكر الكلاسيكي إلى 

ي ع فية عبر توسالتدخل في الشؤون الاقتصاد

وهذا ما نادي به  حكوميحجم الإنفاق ال

 كينز" خاصةجون مينارد الاقتصادي الانجليزي "

، مما دفع الى 0808بعد أزمة الكساد العالمي 

استخدام أساليب التمويل بالعجز الموزاني التي 

عد سمة تعرفها معظم الدول سواءً الدول 
ُ
ت

 النامية أو المتقدمة.

عد الجزائر احدى ال      
ُ
دول النامية معظم ت

عرف مازال يمواردها بترولية محدودة وانفاقها 

ضغوطات متزايدة، ومما لا شك فيه أن هذه 

 على الميزانية وأداء 
ً
العوامل لها انعكاسا

الاقتصاد الجزائري، ومن هنا تظهر أهمية تحليل 

آثار الصدمات التي تتعرض لها الميزانية 

 .جزائرالحكومية على النشاط الاقتصادي في ال

 . إشكالية الدراسة0.0

ومن خلال هذا الطرح وفي إطار الهدف العام       

للبحث، ارتأينا صياغة إشكالية موضوع بحثنا 

 على النحو الآتي:

لعجز ما هي الآثار الاقتصادية لسياسة ا     

 (؟      0101-0891للفترة ) الموازني في الجزائر 

ة، يمكن وبهدف الاجابة على هذه الاشكالي      

 طرح التساؤلات الفرعية التالية:

فيما تتمثل الآثار الاقتصادية لسياسة العجز  -

 الموازني؟

هل نجحت سياسة العجز الموزاني في الجزائر  -

 في تحقيق أهدافها؟

 علىرصيد الموازنة الحكومية ل أثر هناكهل  -

 ؟في الجزائر المتغيرات الاقتصادية

 . فرضيات الدراسة0.0

كز البحث على مجموعة من الفرضيات، يرت     

 تمت صياغتها على النحو التالي:

تتمثل الآثار الاقتصادية لسياسة العجز  -

دين والارتفاع الإصدار النقدي الموازني في 

 الداخلي والاقتراض الخارجي.

دة زياوزاني في الجزائر سياسة العجز المحققت  -

معدلات النمو الاقتصادي، إلا أنها أدت الى 

 .حدوث تضخم

على  في الجزائر  ميزانيةلارصيد هناك أثر إيجابي ل -

نصيب و  اجمالي الادخار المحليمعدل التضخم، 

 يالميزان الخارجعلى  أثر سلبيو الفرد من الناتج، 

 للسلع والخدمات.

 . أهداف الدراسة1.0

نهدف من خلال هذا البحث الى تحقيق       

 جملة من الأهداف نوجزها فيما يلي: 

تقديم خلفية نظرية حول الآثار الاقتصادية  -

  لعجز الموازني.سياسة ال
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تحليل مسار وأداء سياسة العجز الموازني في  -

 (.0101-0891الجزائر للفترة )

ية للآثار القيام بدراسة تحليلية قياس -

ر في الجزائ لسياسة العجز الموازني الاقتصادية

 (.0101-0891للفترة )

لديناميكية بين متغيرات تحليل العلاقة ا -

الدراسة، ويكون من خلال تحليل استجابتها 

ية عن طريق تحليل لصدمات في رصيد الميزان

 التباين. وتحليل دوال الاستجابة

 . منهجية الدراسة1.0

بهدف الإجابة على إشكالية البحث       

والتساؤلات الفرعية، ولإثبات مدى صحة 

لى المنهج الفرضيات المقترحة تم الاعتماد ع

الوصفي التحليلي، إضافة إلى استخدام المنهج 

التاريخي لاستعراض بعض التطورات التي شهدها 

على المنهج  اعتمدناالاقتصاد الجزائري، كما 

القياس ي لمعرفة وقياس مدى تأثير رصيد 

وهذا ، على المتغيرات الاقتصاديةالميزانية 

ل وتحليفي معالجة  Eviews12بالاستعانة ببرنامج 

 البيانات.

 . الدراسات السابقة1.0

بعد عملية المسح المكتبي لمختلف       

تم المراجع والمصادر المتعلقة بالموضوع، 

بحوث تناولت ال من الوصول إلى مجموعة

إشكاليات قريبة من الإشكالية المطروحة في 

 بحثنا تتمثل:

- (Saleh, 2003 تناول الباحث الأدبيات التي :)

وازنة والمتغيرات ين عجز المفسرت العلاقة ب

ركز على المناقشات النظرية  اذ الاقتصادية،

ي. القياس راسات التجريبية ونماذج الاقتصادوالد

ت النفقا أن المؤلفات التجريبية تتوصلحيث 

في  ،مو الاقتصاديالجارية لها تأثير سلبي على الن

 لكن إيجابيتأثير الإنفاق الاستثماري لها أن حين 

 تمويلأن طريقة  الى كما أشارتأقل قوة.  

ة، لفمختات لها تأثير  هومكونات الانفاق الحكومي

عند تقييم تأثير السياسة من الضروري  وأنه

 ى الاستثمار الخاص ونمو الناتجالمالية عل

فقات النتأثير التمييز بين ب الداخليي الخام قام

 .الجارية والنفقات الرأسمالية

(: تناولت الدراسة Elie & Olivier, 2005دراسة ) -

قياس مدى فعالية السياسة المالية في فرنسا 

(، VARباستخدام أشعة الانحدار الذاتي )

وتوصلت الدراسة الى أن صدمة في الانفاق 

الحكومي تحفز الاستهلاك والاستثمار الخاص في 

المدى القصير والمتوسط، ويتلاش ى هذا التحفيز 

يرادات مع مرور الزمن، في حين أن تأثير الإ 

الحكومية سلبي على النشاط الاقتصادي، وهو ما 

 يتوافق مع النظرية الكنزية.

(: تناولت Chibi & Benbouziane, 2010دراسة ) -

الدراسة أثر صدمات أدوات السياسة المالية 

على النمو الاقتصادي، الاستهلاك، الاستثمار 

التضخم باستخدام معدل الفائدة و الخاص، 

(، SVARدار الذاتي الهيكلية )نموذج أشعة الانح

وتوصل الى أن السياسة المالية التوسعية 

 من الآثار 
ً
المنتهجة في الجزائر تمارس نوعا

 اللاكينزية من خلال ظهور أثر المزاحمة.

ر أث (: تناولت الدراسةKurantin, 2017دراسة ) -

عجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي من 

ليات المستدامة للنمو حيث انعكاساته على العم

-0881الاقتصادي والتنمية في دولة غانا للفترة )

( باستخدام نموذج الانحدار المتعدد، 0101

على  تأثير سلبي لهلعجز الموازني الى أن اوتوصلت 

 عمليات معدل النمو والتنمية الاقتصادية.
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(: 0101دراسة )العقاب، حاش ي، و بن خليف،  -

لسياسة المالية في قام الباحث بتقييم أداء ا

(، وتوصل الى قبول 0102-0891الجزائر للفترة )

العلاقة في الأجل القصير، وباستخدام منهجية 

(SVAR توصل الباحث الى أن حدوث صدمة في )

الإيرادات الحكومية يؤدي الى انخفاض التضخم 

وارتفاع معدل الفائدة ليتلاش ى الأثر في الأجل 

ي اق الحكوملانفالطويل، بينما حدوث صدمة في ا

ما بينالتضخم ومعدل الفائدة، يؤدي الى ارتفاع 

حدوث صدمة في إنفاق الحكومة أو كان أثر 

أثر إيجابي على الناتج المحلي في الفترة ايراداها 

الأولى لينخفض هذا الأثر في الأجل المتوسط 

 ويتلاش ى في الأجل الطويل.

 يعجز الموازنللالآثار الاقتصادية . 0

عد العجز الموازني حالة تعجز فيها يُ        

الايرادات الحكومية عن تغطية نفقاتها، وهي 

، صفحة 0102سمة تعرفها معظم الدول )قدي، 

(، ويُعد أحد متغيرات السياسة المالية 010

 باعتبار 
ً
 هوثيقة الصلة بالنمو الاقتصادي، فضلا

مؤشر من مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي 

ارات المستثمرين والمنتجين التي تنعكس على قر 

في مضمونه  كان العجز وإذابشكل مباشر، 

الحكومة وايراداتها، إلا أن آثاره  إنفاقيعكس 

الاقتصادية لا يمكن اختزالها في التبعات 

 الى 
ً
الاقتصادية فقط، بل يمكن ارجاعها أيضا

 سياسات وطرق تمويله. 

عادة ما يدور الجدل حول الأثر طويل الأجل       

لعجز الموازني، حيث يترتب على كبر حجمه ل

تسديد فوائد معتبرة للدين في المستقبل مما 

يؤدي الى مزاحمة القطاع الخاص في الحصول 

على الموارد، ومن ثم التأثير السلبي على النمو 

الاقتصادي، كما يمكن أن يُوفر الموارد اللازمة 

للإنفاق الحكومي المُنتج وهو ما يحسن النمو 

 توسع الاستثمار طويل ا
ً
لأجل، كما ينتج عنه أيضا

ص وهو الحكومي مما يحفز إنتاجية القطاع الخا

 ما يُحفز النمو الاقتصادي.

 عن عدد من و      
ً
يُعد العجز الموازني مسؤولا

المشكلات الاقتصادية الكلية كارتفاع التضخم، 

عجز الحساب الجاري، تباطؤ النمو ومع ذلك فان 

رة، لأنها تتوقف على الطريقة آثاره تعد غير مباش

المستخدمة لتمويله، حيث يؤدي الاعتماد 

المفرط على أي طريقة الى احداث اختلالات 

اقتصادية كلية من خلال التأثير على معدلات 

الفائدة والاستثمار الخاص ومعدلات التضخم. 

لهذا وجب البحث في آثار تمويل عجز الموازنة عن 

 طريق الاقتراض.عن طريق التوسع النقدي أو 

الإصدار عن طريق  يزناعجز المو ال. تمويل 0.0

 النقدي

النقدي خلق نقود جديدة  صدار يقصد بالا        

لتمويل الانفاق الحكومي من خلال شراء البنك 

صدرها الحكومة، أو 
ُ
المركزي لأدوات الدين التي ت

اصدار نقدي جديد، وهو ما يؤدي عند تجاوز نمو 

السلع والخدمات الى التوسع النقدي عرض 

حدوث تضخم، لهذا يعرف هذا النوع من 

 التمويل بالتمويل التضخمي. 

       
ُ
شير بعض الأدبيات الى أن الآثار طويلة ت

الأجل للتمويل النقدي لعجز الموازنة يتوقف على 

توجيه الانفاق الحكومي، ففي حالة تم توجيهه 

زيادة عات تؤدي الى زيادة الانتاج، فلمشرو 

ع السليد النقدي يؤدي الى ارتفاع الرص

نحو تمويل ه حالة تم توجيهالخدمات، أما في و 

الزيادة تكون في الأسعار ف الاستهلاكيالانفاق 

تصبح دائمة، ويصبح التمويل النقدي لعجز 

 الموازنة أثر تضخمي.
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التضخم أحد نتائج تمويل  ارتفاع اذا كان     

ان عجز الموزانة من خلال التوسع النقدي، ف

 ،على قدرة الاقتصاد لتحقيق النمو ذلك ينعكس

 الأثر السلبي على تخصيص الموارد من خلال

وسوق العمل، فالتضخم يفسد نوع الاستثمار 

والانتاج، اذ يتوجه المستثمرين نحو الاستثمار في 

 المضاربات والتجارة والصناع
ً
ة التي تحقق أرباحا

ة اهمال الميادين الأخرى ذات المنفعطائلة، و 

الحقيقية الدائمة للمجتمع وبالتالي التضخم 

(، 89، 81، صفحة 0102يعوق النمو )الحسيني، 

كما أن التضخم يؤدي الى إعادة توزيع الدخل 

لفائدة الطبقة الغنية على حساب الطبقة 

يؤدي الى تدهور  مما ،المتوسطة والفقيرة

. كذلك يؤدي التضخم دخولهم الحقيقية

خزن للقيمة وعجز لفقدان النقد لوظيفة كم

ميزان المدفوعات وعدم ارتفاع الحصيلة 

الضريبة بسبب عدم مرونة الجهاز الضريبي. 

(، 009، 002، صفحة 0101-0101)دردوري، 

ويمكن أن يرافق التضخم ارتفاع معدلات الفائدة 

نتيجة حالة عدم التأكد فيما يتعلق بعوائد 

الاستثمار، أو اتباع السياسة النقدية المقيدة 

ن طرف السلطة النقدية لاحتواء التضخم، وفي م

 بالنسبة للقدرة 
ً
 سلبيا

ً
كلا الحالتين يكون له أثرا

، صفحة 0102على التوسع في الناتج )الحسيني، 

89.) 

 الاقتراضعن طريق  العجز الموازني. تمويل 0.0

يتمثل البديل الثاني لتمويل عجز الموازنة        

 إقتراض سواءً كان ،في الاقتراض
ً
 أو  ا

ً
داخليا

.
ً
 خارجيا

 الدين العام الداخلي .0.0.0

يؤدي الاقتراض الداخلي الى ارتفاع سعر       

الفائدة الحقيقية ومزاحمة القطاع الحكومي 

الأموال  في الحصول علىللقطاع الخاص 

، فيحد من حجم الائتمان الممنوح المتاحة

للقطاع الخاص وكيفية تخصيصه، الأمر الذي 

لاستثمار الخاص المنتج ويعوق ينعكس على ا

النمو الاقتصادي وهو ما يتفق مع حالة التشغيل 

الة ما في حالتام ويعكس وجهة النظر التقليدية، أ

يقود تمويل العجز عن وجود موارد معطلة ف

طريق الاقتراض الى زيادة الاستثمار والإنتاج، ومن 

شاط ثم يكون التوسع أثر موجب على الن

 بهدفاتباعه الى دعي كينز  الاقتصادي، وهو ما

 .صادي خلال مرحلة الركودتحفيز النشاط الاقت

لا تقتصر الآثار المتوقعة لتمويل العجز من      

خلال الاقتراض على مزاحمة الاستثمار الخاص، 

 تضخمية، وفي هذا 
ً
وانما يمتد ليشمل آثارا

السياق توجد ثلاثة وجهات نظر، تستند الوجهة 

لنقديين القائمة أن العجز لا الأولى الى فرضية ا

يؤدي بالضرورة الى تضخم، ويتحقق في حالة تم 

 من النقود، حيث 
ً
تمويله باصدار السندات بدلا

أن تمويل عجز الموازنة بهذا الأسلوب لا يؤثر على 

مستوى الطلب الكلي والأسعار والانتاج. أما وجهة 

النظر الثانية تقوم على أن العجز الموازني يمكنه 

اث آثار تضخمية، حتى وإن تم تمويله من احد

خلال اصدار السندات وذلك بسبب أثر 

المزاحمة، فعجز الموازنة كان نتيجة التوسع في 

الاقتراض الحكومي تقود الى ارتفاع معدل الفائدة 

ومزاحمة الاستثمار الخاص مما يحد من 

إمكانيات نمو الناتج الحقيقي فترتفع الأسعار، في 

نظر الثالثة تقوم في حالة كون حين أن وجهة ال

الاقتصاد عند التشغيل التام، حيث أن عجز 

 انخفاضالموازنة لا يؤدي رفع الفائدة و 

الاستثمار، وانما يدفع المنتجين لمحاولة القيام 

زم لا بمزيد من الاستثمارات لتوفير رأس المال ال
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 وهو ما يؤدي 
ً
لى التحقيق زيادة الإنتاج مستقبلا

، ومن ثم يكون عجز الموازنة أثر رتفاع الأسعارا

انكماش ي على الاقتصاد من خلال خفض الإنتاج 

والتشغيل. ونتيجة السياسة النقدية الانكماشية 

لنقدية لاحتواء المتبعة من طرف السلطة ا

انخفاض سعر الفائدة الى التضخم، يؤدي 

 من فرص ربحية الاستثمارات. تقليلالحقيقي و 

 الاقتراض الخارجي .0.0.0

يقود الاعتماد المفرط على الاقتراض من        

الخارج الى ارتفاع المديونية العامة، وانشاء حالة 

من عدم التأكد حول المستقبل نتيجة القلق 

بشأن كيفية سداد الدين، وتوقع فرض ضرائب 

مستقبلية أو حدوث تضخم مما يؤثر على 

مة ئالاستثمار، كما يساهم في توفير بيئة ملا 

فالمستثمرون  مل السوق المالي،ومستقرة لع

عادة ما يقومون بتتبع طلبات الحكومة في أسواق 

الائتمان، وبخلاف ذلك هناك آثار أخرى لتمويل 

العجز من خلال الاقتراض الخارجي، والمتعلقة 

قيقي وزيادة عجز بارتفاع سعر الصرف الح

، بالإضافة الى إمكانية التعرض الميزان الخارجي

الخارجية أو أزمة في ميزان لأزمة المديونية 

 المدفوعات.

ة الاقتراض الحكومي لتمويل وتزداد خطور      

وما يتبعه من انخفاض الاستثمار والنمو  ،العجز

عبء الفي الأجل الطويل، حيث ينتج عنه نقل 

للأجيال المستقبلية )ارتفاع تكلفة الفوائد 

أحد  يعتبر المدفوعة لخدمة الدين(، وهو

ية، في الميزان الى العجز المستمر  سباب الداعيةالأ 

تمويل العجز من خلال الاقتراض يؤدي  حيث أن

الى زيادة الضرائب لدفع الفوائد المتراكمة على 

الدين، مما يؤدي لتوزيع الدخل لصالح الأجيال 

 على حساب الأجيال الشابة ال
ً
كبيرة حاليا

بي تحمل عبء ضريا ستقبلية التي يكون عليهوالم

أكبر من السنوات خلال دورة لعدد  ،مرتفع

، وهو ما يؤدي الى مزاحمة الاستهلاك احياته

، صفحة 0102للادخار والاستثمار )الحسيني، 

88 ،011.) 

جز علللآثار الاقتصادية ل نظريات المفسرةال .1

 يوازنالم

ار الخاص بالآث ،تبلور التحليل التي تم عرضه     

تلف بدائل تمويل العجز الاقتصادية لمخ

 .في ثلاثة نظريات وازنيالم

 . النظرية النيوكلاسيكية1.1

يفترض النموذج النيوكلاسيكي أنه يُسمح      

للاقتراض والإقراض بسعر الفائدة في السوق، 

وأن كل مستهلك ينتمي الى أعمار من الأجيال 

المتعاقبة والمتداخلة والسوق واضحًا في جميع 

يرفع ية سالفترات، وهو ما يشير إلى أن عجز الميزان

 الإنفاق الجاري.

في حالة الاقتصاد المغلق وفي ظل التوظيف      

الكامل، فإن زيادة الإنفاق الاستهلاكي يؤدي إلى 

ارتفاع أسعار فائدة وانخفاض المدخرات، 

وانخفاض الاستثمار في المستقبل، وبالتالي فإن 

العجز في الميزانية يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار 

إلى تقليل تكوين رأس المال الخاص مما يؤدي 

 الثابت في المستقبل. 

وفي حالة الاقتصاد المفتوح الصغير، لا يؤثر       

الإنفاق الاستهلاكي المتزايد على أسعار الفائدة في 

الأسواق العالمية، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة 

الاقتراض الخارجي مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة 

ي انخفاض الصادرات وبالتال ،العملة المحلية

يؤدي إلى تدهور وضع ما وزيادة الواردات، وهذا 

الميزان الخارجي، ووفقًا لهذه النظرية، فإن عجز 

الميزانية له آثار سلبية على الاقتصاد فهو يدعو 
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لأن تكون ميزانية متوازنة في جميع الأوقات وفي 

 (.MUSA & MAYANJA , 2014, p.6كل الظروف )

 نزيةالنظرية الكي .0.1

يُقدم الكينزيون فكرة مناقضة لفكرة       

مزاحمة القطاع الحكومي للاستثمار الخاص، وهو 

ما انعكس على الآثار التوسعية لعجز الميزانية، 

وعادة ما يؤدي إلى زيادة في الإنتاج، مما يجعل 

 بشأن 
ً
مستثمري القطاع الخاص أكثر تفاؤلا

يادة ز المسار المستقبلي للاقتصاد مما يؤدي إلى 

الاستثمار، وهو ما يُعرف بأثر "الجذب"، والجدير 

بالذكر أن وجهة النظر الكينزية تختلف عن وجهة 

، وتقوم على فرضية وجود يةالنظر النيوكلاسيك

بعض الموارد الاقتصادية عاطلة عن العمل 

ووجود عدد كبير من الأفراد المقيدين بالسيولة 

 ليبما يضمن ارتفاع حساسية الاستهلاك الك

 (.      Saleh, 2003, p. 6لتغيرات الدخل المتاح )

 تجدر الإشارة الى أن التحليل الكينزي لم ينف  و     

إمكانية مزاحمة الانفاق الحكومي للاستثمار 

لال ارتفاع تكلفة الاقتراض، لذا الخاص من خ

الميزانية في حالة الركود،  وص ي باللجوء الى عجز ي

الاقتصادية التي باعتبارها أحد مراحل الدورة 

سعر الفائدة غير مستجيبة لتغيرات  عندهاتكون 

ة المتاحة للإقراض، ومع ذلك الطلب على الأرصد

 ةيزانيعجز الم بسبب ارتفاع سعر الفائدةف

تكوين رأس المال والاستثمار ينعكس على إجمالي 

لعكس تلعب التوقعات والمناخ على او الخاص، 

ثير عل قرار الدور الأكبر في التأ ي لاستثمار ا

الاستثمار مقارنة بمعدل الفائدة، وهي عوامل 

تتأثر بشكل إيجابي بالتوسع في الانفاق الحكومي 

الخاص الناتج عن عجز  الاستهلاكي قوالانفا

ز يتحفهو ما يعمل على و ، الحكومية الموازنة

 .الاقتصادي الإنتاج والنمو 

 نظرية المكافئ الريكاردي .1.1

ياسة سلعجز الموازني اكافؤ تعتبر فرضية الت      

محايدة ولا تأثير لها على النشاط الاقتصادي، 

هو ضرائب  الحاليالموازنة عجز على أن  تقومو 

مؤجلة في المستقبل لتمويل الدين المترتب 

زيادة  لا تعتبر الأفراد السندات التي بحوزة فعليه، 

في صافي الثروة، فالزيادة في عجز الموازنة يتم 

 تقبل، وعليهالمس في الآن أو فيتحميل عبئها 

قيمة الحالية لصافي الثروة لن تتغير، حيث الف

عجز لإنفاق الحكومي إلى زيادة يؤدي زيادة ا

لى المستهلكين اما يدفع وهو الموازنة الحكومية 

حد من الاستهلاك وزيادة مدخراتهم نتيجة ال

 قصد تغطية 
ً
توقعهم ارتفاع الضرائب مستقبلا

عليه فنقص الادخار الحكومي الدين الحكومي، و 

يعوضه زيادة الادخار الخاص، مما يترك الادخار 

الوطني ثابت، بمعنى أخر زيادة عرض الأموال 

 دة الطلبالمتاحة للاقتراض في هذه لمواجهة زيا

يترك سعر  نهو مالحكومي على الاقتراض، 

الفائدة والاستثمار الخاص دون تغيير، وعليه 

الحكومة عجز الموازنة  فالطريقة التي تمول بها

سيكون لها أثر محايد على النشاط الاقتصادي 

)معدلات الفائدة، الاستثمار، الطلب الكلي 

، 0102والمستوى العام للأسعار( )الحسيني، 

 (.011-011الصفحات 

ر في الجزائ لعجز الموازنيالآثار الاقتصادية ل. 1

 (0101-0891للفترة )

 وازنة الحكوميةالمطور عجز ت تفسير يمكن       

حددات، المحدد الى ثلاثة مفي الجزائر 

الاقتصادي المتمثل في تغيير الهيكل الاقتصادي 

والمحدد الاجتماعي المتمثل في ضغط الطلب 

على السلع والخدمات، والمحدد المالي المتمثل 

في اليسر المالي الناتج عن انتعاش قطاع 
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المحروقات، وعليه يمكن تقسيم تطور مسار 

ثارها على أهداف زني وأسة العجز المواسيا

 الى ثلاثة فترات. ةالاقتصادي السياسة

 (0898-0891) العجز الموازني في الجزائر. 0.1

ا الاقتصاد هنتيجة الاختلالات التي عرف        

قامت  (0898-0891الفترة )الجزائري خلال 

بإعادة هيكلة اقتصادها، عن  الجزائرية الحكومة

-0891خطط الخماس ي الأول )طريق تنفيذ الم

-0891( والمخطط الخماس ي الثاني )0891

ذلك على هيكل  ( مما ساهم في انعكاس0898

 (.10في الجدول رقم ) الموضح الميزانية

 (0898-0891في الجزائر للفترة )(: هيكل الميزانية 10م )الجدول رق

 سعر البترول
 لبرميلر لدولا 

 رصيد
 الميزانية

 الجباية%
 العادية

 الجباية%
 البترولية

 نفقات%
 التسيير

 نفقات%
 التجهيز

 

19 15578 34.17 63.19 60.86 39.13 1980 

11.0 21729 32.45 64.19 59.33 40.67 1981 

10.2 1801 37.7 55.84 52.45 47.55 1982 

09.0 9767 46.34 43.25 54.88 45.11 1984 

02.1 6009 44.39 44.2 54.75 45.25 1985 

01 -12127 58.71 23.9 60.06 39.93 1986 

02.2 -10993 62.61 22.02 61.32 38.67 1987 

01.0 -26200 62.14 25.78 63.66 36.34 1988 

02.1 -8100 55.41 39.09 64.42 35.58 1989 

Source: - Office National des Statistiques. 0100. P 2. 
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أن السياسة  علاهيتضح من الجدول أ     

الضريبية في الجزائر اعتمدت بشكل كبير على 

 0899ولية قبل الأزمة البترولية الجباية البتر

ارتفعت الجباية  في حينبعدها،  لتنخفض

العادية بعد الأزمة مقارنة بالفترة التي سبقتها، في 

 سواء المقابل عرف الا 
ً
نفاق الحكومي ارتفاعا

قبل الأزمة أو بعدها، ويمكن تفسير الارتفاع الى 

السياسة المنتهجة في اطار "من أجل حياة 

أفضل"، وتبني نموذج الصناعات المصنعة التي 

خصصت له موارد مالية ضخمة، إضافة 

مي الذي كان لصعوبة تخفيض الانفاق الحكو 

 ه أن هذه شك فيومما لا  ،لتسييرموجه لمعظمه 

تحول رصيد الميزانية من فائض الأسباب أدت ل

-0899فترة )عجز لل( الى 0891-0891لفترة )ل

 هي الأخرى كان لها  (، التي0898
ً
 على أداء انعكاسا

  السياسة الاقتصادية.

أسعار خفاض نيتضح من هذا التحليل ا    

وهو ما ساهم في  ةزنيعجز الميأدى الى البترول 

وارتفاع  و الاقتصاديلنمنخفاض معدل اا

الميزان الخارجي للسلع  وعجز في، البطالة

 مستقر شبه كان  التضخم معدل أما، والخدمات

 .تتحدد بشكل اداري باعتبار أن الأسعار 

 

 

 

 



 -دراسة قياسية تحليلية- (2222-0282لعجز الموازني في الجزائر للفترة )لسياسة الآثار الاقتصادية ا

 2العدد  8المجلد   545
 

 (0889-0881) في الجزائر العجز الموزاني. 0.1 

نتج عن الاختلالات التي عرفها الاقتصاد        

د الموجه، وانهيار الاقتصا مرحلةالجزائري خلال 

الى لجوء السلطات  0891أسعار البترول أواخر 

الجزائرية للمؤسسات المالية والنقدية الدولية 

ممولة ومشروطة من طرفها، للقيام بإصلاحات 

برام الجزائر اتفاقيات التثبيت وبرنامج اانتهت ب

على سياسة  تسانعكالتعديل الهيكلي، التي 

وضيح تطور كن ت، ويمئهاالعجز الموازني وأدا

 (.10) رقم الجدول  وفقلجزائر في ا لميزانيةهيكل ا

 (0889-0881في الجزائر للفترة ) (: هيكل الميزانية10قم )الجدول ر 
سعر البترول 

 لبرميلل دولار
صيد ر 

01الميزانية
9 

الجباية %
 العادية

الجباية %
 البترولية

نفقات %
 التسيير

نفقات %
 التجهيز

 

22.3 16000 46.62 49.97 65.05 34.95 1990 

18.6 36800 33.23 64.89 72.51 27.49 1991 

16.3 -162678 38.69 57.09 61.14 38.86 1993 

15.5 -89148 36.92 46.56 58.34 41.66 1994 

16.9 -147886 39.56 54.95 62.36 37.64 1995 

20.3 100548 35.22 60.11 75.99 24.01 1996 

18.7 81472 33.89 60.95 76.14 23.86 1997 

12.3 -101228 42.59 48.87 75.81 24.19 1998 

17.5 -11186 33.11 58.93 80.56 19.44 1999 

Source: - Office National des Statistiques. 2011. P 2. 
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لجزائر السياسة الضريبية في ا اعتمدت       

( على الجبابة 0888-0881فترة )لخلال ا

تحسن أسعار البترول الذي بسبب البترولية 

، بينما 0881دولار للبرميل سنة  09وصل الى 

كانت مساهمة الجباية العادية مقارنة بالجباية 

 جد ةضئيل بتروليةال
ً
، في المقابل عرف الانفاق ا

 
ً
على الرغم من ابرام الجزائر  الحكومي ارتفاعا

ع م اتفاقيات التثبيت وبرنامج التعديل الهيكلي

رفع التي من شروطها  صندوق النقد الدولي

على  نعكسمما االتدخل الحكومي والحد منه، 

 في 
ً
ع أسعار ارتفا فترةالميزانية التي حققت فائضا

 
ً
 لىا ما أدىوهو  انخفاضها فترةفي  البترول وعجزا

 آثار على النشاط الاقتصادي.وجود 

الجزائر الى لجوء  0899الأزمة البترولية  أدت     

 لقياملالدولية  لمؤسسات المالية والنقديةلل

التي امج الإصلاح المدعومة من طرفها، ببر 

عن تضمنت سياسة صارمة في إدارة الطلب 

ة الوطنية عملقيمة الطريق اجراء تخفيض 

ما أدى الى ارتفاع معدلات وهو  الأسعار،وتحرير 

التضخم، كما أن عملية ترقية الاستثمارات 

ؤسسات العمومية الم الخاصة وخوصصت

ثمارات تراجع الاستالى  توتسريح العمال أد

اض انخف، وبالتالي وانخفاض توفير مناصب عمل

 والبطالة.  النمو معدلات
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-0888)في الجزائر ي العجز الموزانسياسة . 1.1

0101)  

انتهاء فترة ومع أسعار البترول ارتفاع  سمح       

 الإصلاحات المدعومة من طرف المؤسسات

مجموعة من المخططات  الى تنفيذالدولية 

التنموية، أولها برنامج الانعاش الاقتصادي 

 وآخرها البرنامج الخماس ي للتنمية( 0110-0111)

تي كان لها أثر على ( ال0108-0101الاقتصادية )

وضيح ويمكن ت سياسة العجز الموازني وأدائها.

:الجدول  وفقلجزائر في ا لميزانيةتطور هيكل ا

 (0101-0111في الجزائر للفترة ) (: هيكل الميزانية11قم )الجدول ر 

 سعر البترول

 دولار  للبرميل

رصيد 
01الميزانية

9  

الجباية %

 العادية

الجباية %

 البترولية

نفقات %

 التسيير

نفقات %

 التجهيز

 السنوات

27.6 400039 22.11 74.34 72.67 27.31 2000 

23.1 184498 26.45 63.51 72.91 27.05 2001 

01.1 52542 30.12 58.81 70.79 29.20 2002 

09.0 335201 26.58 65.09 68.49 31.50 2003 

19.1 340969 26.01 66.61 66.22 33.79 2004 

11.9 1030791 20.79 73.56 60.69 39.32 2005 

90 1186911 19.80 74.56 58.60 41.38 2006 

98.0 579231 20.79 73.53 53.85 46.11 2007 

81.1 -1288605 33.2 59.10 52.90 47.08 2008 

90.1 -970972 35.00 58.83 54.16 45.81 2009 

22.1 -1392296 42.21 48.84 59.53 40.47 2010 

012.1 -2241607 43.7 43.82 67.68 34.41 2011 

018.1 -3254200 50.17 39.93 67.79 32.21 2012 

011.8 -2220200 53.39 42.49 68.58 31.40 2013 

89.0 -3067900 53.2 40.12 64.24 35.79 2014 

18.1 -3103800 51.72 37.81 60.30 39.21 2015 

11.9 -2285900 49.51 33.57 62.81 37.16 2016 

10.1 -1797100 43.4 35.12 59.62 33.2 2017 

98.9 -1147660 42.44 42.76 18.00 40.89 2018 

91.11 -1139000 / 40.51 / / 0108 

10.1 -2390190 / 36.98 / / 0101 

Source: - Office National des Statistiques. 2011. P 2 . 

 .81.  ص 0100، 119ص  . 0102، 101.  ص 0101، 81.  ص 0111صندوق النقد العربي،  -
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السياسة  أن علاهيتضح من الجدول أ        

( 0118-0111الضريبية في الجزائر للفترة )

بدرجة كبيرة على الجباية البترولية  اعتمدت

مقارنة بالجباية العادية، في حين انخفض هذا 

الاعتماد بعد ذلك، ويمكن تفسير ذلك الى تحسن 

( مقارنة 0118-0111أسعار البترول في الفترة )

تنويع الحكومة الى ( إضافة 0109-0101بالفترة )

لوعائها الضريبي خارج قطاع المحروقات. في 

نفاق الحكومي ارتفاعات المقابل شهد الا 

 الى ضخامة الغلافه يمكن تفسير الذي  متتالية،

لبرامج التنموية، ورافق تزايد لالمالي المخصص 

 يث ظير في بنيتها، حالنفقات الحكومية تغ
ً
هر جليا

رتفاع التدرييي في حصة نفقات التجهيز من الا من 

( 0119-0111اجمالي الانفاق الحكومي للفترة )

وانخفاضه بعد ذلك، بسبب زيادة نفقات التسيير 

التي خصصت للحماية الاجتماعية بهدف 

تخفيف الضغط الاجتماعي خاصة مع 

الاضطرابات في مختلف الدول العربية والاستمرار 

-0101نفيذ برنامج توطيد النمو الاقتصادي )في ت

( وتنفيذ المخطط الخماس ي للتنمية 0101

(0101-0108 .) 

مما لا شك فيه أن مختلف هذه التطورات       

 قبل 
ً
انعكست على الميزانية التي حققت فائضا

، في حين شهدت عجوزات متتالية 0112سنة 

ي التحسن فها، ويمكن تفسير الفائض الى بعد

ارتفاع الجباية  الىأدى  مما البترول، أسعار 

 الذي  البترولية
ُ
ستغل الفائض منها في انشاء أ

صندوق ضبط الموارد، في حين يمكن تفسير 

 أواخر سنةالبترول  انهيار أسعار  الىفي العجز 

النفقات الحكومية والاستمرار  في زيادةوال 0101

عربي الربيع ال كما أن ،في تنفيذ البرامج التنموية

 الأخر له مساهمة في تحقق ذلك. هو 

عند تقييم أداء سياسة العجز الموازني       

في الجزائر نجد الاقتصادية  اوالتحدث عن آثاره

( عرفت ارتفاع معدل 0118-0111أن الفترة )

التضخم وانخفاض في الميزان معدل النمو و 

الخارجي للسلع والخدمات ومعدل البطالة، 

 ليعرف بعدها معدل التضخم ا
ً
خلال  رتفاعا

الميزان في حين أن  (،0101-0101الفترة )

معدل النمو و  للسلع والخدمات الخارجي

 ويمكن شهدت  البطالةالاقتصادي و 
ً
انخفاضا

لسلع ل تفسير الفائض في رصيد الميزان الخارجي

الى ارتفاع الصادرات بسبب ارتفاع  والخدمات

اسعار البترول التي أدت الى ارتفاع النمو 

دي والإيرادات الحكومية، مما سمح الاقتصا

دفت هالتي بتنفيذ مجموعة من البرامج التنموية 

الى تدعيم القاعدة الاقتصادية الوطنية 

نتج هو ما للمشاريع المولدة لمناصب الشغل و 

 البرامج أدتكما البطالة،  تانخفاض معدلا  عنه

فاع ما ساهم في ارتوهو الى ارتفاع الكتلة التنموية 

  ضخم.التمعدلات 

. دراسة قياسية للآثار الاقتصادية للعجز 1

 في الجزائر   يالموازن

تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، ل       

تقدير النموذج باستخدام الاختبارات ب نقوم

 على برنامج 
ً
الإحصائية المناسبة اعتمادا

(Eviewsوباتباع ) أولهاالخطوات جملة من ، 

أخرها تحليل دوال تقديم متغيرات الدراسة و 

 الاستجابة وتحليل التباين.

  . تقديم متغيرات الدراسة0.1

بناءً على النظرية الاقتصادية والمعلومات        

المتاحة عن الدراسات السابقة للظاهرة محل 

الدراسة، تم تحديد متغيرات الدراسة التي تعتمد 

بيانات سنوية للاقتصاد على سلاسل زمنية ل
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(، تحرينا 0101-0891لفترة )اخلال الجزائري 

المصادر الفعلية الصادرة عن مختلف عنها من 

الهيئات الدولية والوطنية التي يعتبر البنك الدولي 

إضافة الى صندوق والديوان الوطني للإحصاء 

ويمكن تحديد متغيرات  ،من أهمها النقد العربي

 .(11الدراسة في الجدول رقم )

 راسة(: معطيات الد11الجدول رقم )

 الفترة الرمز السلسلة

  BS  )% من إجمالي الناتج المحلي(رصيد الميزانية 

 

 

لفترة ا

الممتدة 

0891-0101 

)
ً
 GDP النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي )%سنويا

 INF معدل التضخم )%(

الميزان الخارجي على السلع والخدمات )%من إجمالي الناتج 

 المحلي(

PB 

 I إجمالي تكوين رأس المال الثابت )% من إجمالي الناتج المحلي(

 S إجمالي الادخار المحلي )%من إجمالي الناتج المحلي(

 I سعر الفائدة الاسمي )%(

 Cp ن إجمالي الناتج المحلي(م )%الانفاق الاستهلاكي الخاص 

لقطاع الخاص )%من إجمالي الناتج لالائتمان المحلي المقدم 

 لمحلي(ا

Dcp 

 انمن اعداد الباحث المصدر:
 

 . دراسة استقرارية السلاسل الزمنية0.1

بهدف معرفة استقرارية مختلف السلاسل         

"، وذلك pالزمنية لا بـد من تحديد درجة التأخير "

لكل سلسلة عند  Correlogramبملاحظة 

 ىالمثل المستوى، ويمكن توضيح درجة التأخير 

 (.11ي الجدول رقم )لكل السلاسل ف

 (: تحديد درجة التأخير السلاسل الزمنية11الجدول رقم )

Dcp Cp I S I PB INF GDP BS السلسلة 

 "Pدرجة التأخير " 0 0 0 0 0 0 1 0 1

EVIEWS 00على مخرجات  ان بناءً المصدر: من اعداد الباحث

أن درجة الـتأخير من الجدول أعلاه يتضح       

(P=0هي درجة ال ) مثلى لمعظم السلاسل

( التي كانت درجة Dcp, i)السلسلتين باستثناء 

(، لهذا نستخدم اختبار P=1) هي المثلى هاتأخير 

ديكي فولر البسيط لاختبار استقرارية السلاسل 

( واختبار ديكي P=0الزمنية ذات التأخير المثالي )

 (،P=1فولر المطور لسلاسل التي درجة تأخيرها )

مختلف  استقراريةج ويمكن توضيح نتائ

 (.19الجدول رقم ) السلاسل الزمنية وفق
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 (: اختبار استقرارية السلاسل الزمنية06الجدول رقم )

  السلسلة الأصلية الفرق الأول لكل سلسلة

 

المتغيرا

 ت

النموذج 

 الأول 

النموذج 

 الثاني

النموذج 

 الثالث

النموذج 

 الأول 

 النموذج النموذج الثاني

 الثالث

Tφ Tφ tc 

prob 

tb Prob Tφ Tφ tc 

prob 

tb Prob 

- - - - -0.19  - 1.00 1.09 BS 

- - - - -0.90  - 1.98 1.19 GDP 

- - - - - -1.1  1.11 1.09 INF 

-9.08  - 1.21 1.91 -1.84 - 1.90 1.20 PB 

-1.11  - 1.80 1.12 -1.22  - 1.01 1.00 I 

-1.01  - 1.22 1.29 -1.21  - 1.09 1.10 S 

-1.11  - 1.80 1.12 1.22 - 1.01 1.00 I 

-1.18  - 1.92 1.91 1.10 - 1.09 1.09 Cp 

-1.10  - 1.20 1.11 -0.11  - 1.11 1.89 Dcp 

 00Eviewsبناءً على مخرجات  انمن إعداد الباحث المصدر:

الجدول أعلاه أن معامل  خلال يتضح من        

غير معنوي  كان (PBالاتجاه العام للسلسلة )

(P=0.71>0.05 مما يجعلنا نقبل فرضية ،)

السلسلة من نوع تكون العدم، ومنه نرفض أن 

(TS( وبالتالي فان السلسلة الزمنية من نوع )DS ،)

كما أن المعامل الثابت هو الأخر كان غير معنوي 

(P=0.81>0.05 ،مما يجعلنا نقبل فرضية العدم )

وبالتالي فالقرار يكون في النموذج الأول الذي 

( 0.91-المحسوبة ) ADFخلاله أن يتضح من 

( عند مستوى معنوية 0.81-أكبر من المجدولة )

( غير مستقرة وحتى PB، ومنه فان السلسلة )1%

تكون مستقرة يجب اخضاعها لمرشح الفروقات 

 من الدرجة الأولى.

عند اجراء دراسة الاستقرارية لمرشح        

( يتضح أن معامل كل من DPBالفروقات )

لعام والحد الثابت غير معنوية وبالتالي الاتجاه ا

القرار في النموذج الأول، ويتضح أن قيمة ديكي 

-( أقل من المجدولة )9.08-فولر المحسوبة )

ومنه نرفض فرضية  %1( عند مستوى 0.818

العدم، وهذا يعني عدم وجود جذر وحدوي 

 ( وهي مستقرة. DPBللسلسلة )

دراسة باتباع نفس الخطوات السابقة ل       

 الزمنية، على باقي السلاسل PBاستقرار السلسلة 

نجد أن كل السلاسل مستقرة عند الفرق الأول، 

وهي دون اتجاه عام ودون حد ثابت وهي من نوع 

DS باستثناء السلسلة ،BS  والسلسلةGDP  التي

كانت مستقرة عند المستوى وأنها دون اتجاه عام 

 INFحد ثابت، في حين كانت السلسلة دون و 

مستقرة عند المستوى دون اتجاه عام وبوجود 

 حد ثابت.
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 . دراسة السبية بين متغيرات الدراسة1.1

تهدف دراسة السببية الى تفسير الظواهر      

الاقتصادية والتأكد من وجود علاقة تغذية 

مرتدة بينها، وقد اعتمدنا في دراسة السببية على 

ن كسببية غرنجر بين متغيرات الدراسة التي يم

 (.12توضيحها في الجدول )

 (: نتائج اختبار سببية غرنجر بين متغيرات الدراسة07الجدول رقم )

 القرار النتيجة عدد التأخيرات الزمنية الفرضية العديمة

0 0 1 

GDP لا يسببBS 

BS  لا يسببGDP 

0.15 

0.46 

0.19 

0.85 

0.03** 

0.99 

 توجد سببية

 لا توجد سببية

 1Hقبول 

 0Hقبول 

INF  لا يسببBS 

BS  لا يسببINF 

0.77 

0.88 

0.58 

0.77 

0.89 

0.43 

 لا توجد سببية

 لا توجد سببية

 0Hقبول 

 0Hقبول 

PB  لا يسببBS 

BS  لا يسببPB 

0.26 

0.04** 

0.74 

0.02** 

0.57 

0.03** 

 لا توجد سببية

 توجد سببية

 0Hقبول 

 1Hقبول 

I لا يسببBS 

BS  لا يسببI 

0.28 

0.35 

0.27 

0.30 

0.69 

0.42 

 لا توجد سببية

 لا توجد سببية

 0Hقبول 

 0Hقبول 

S  لا يسببBS 

BS  لا يسببS 

1.19*** 

1.00 

1.09 

1.01 

1.02 

1.10 

 توجد سببية

 لا توجد سببية

 1Hقبول 

 0Hقبول 

i  لا يسببBS 

BS  لا يسببi 

1.11 

1.11 

1.19 

1.12 

1.01 

1.99 

 لا توجد سببية

 لا توجد سببية

 0Hقبول 

 0Hقبول 

Cp  لا يسببBS 

BS  لا يسببCp 

1.119*** 

1.00 

1.02 

1.09 

1.11 

1.09 

 توجد سببية

 لا توجد سببية

 1Hقبول 

 0Hقبول 

Dcp  لا يسببBS 

BS  لا يسببDcp 

1.99 

1.21 

1.21 

1.19 

1.92 

1.10 

 لا توجد سببية

 لا توجد سببية

 0Hقبول 

 0Hقبول 

 %88من )*( تعني أن العلاقة معنویة عند درجة ثقة تقترب

 81)**( تعني أن العلاقة معنویة عند درجة ثقة أقل من%

 81)***( تعني أن العلاقة معنویة عند درجة ثقة أقل من %

 00Eviewsبناءً على مخرجات  ان: من إعداد الباحثالمصدر

ه عند دراسة السببية علا يتضح من الجدول أ     

 ،بين معدل النمو الاقتصادي ورصيد الميزانية

المحسوبة أقل من المجدولة وهي  Fمة أن قي

( %1بذلك ذات دلالة احصائية عند مستوى )

( وهذا يعني رفض فرضية P=3التأخير ) عند

العدم، مما يدل على وجود سببية من معدل 

النمو الاقتصادي نحو رصيد الميزانية، ومن جهة 

المحسوبة أكبر  Fأخرى في الشطر الثاني نجد أن 

 على أنها غير دالة من المجدولة، مما يدل

أي أننا ، احصائية عند مختلف مستوى معنوية

نقبل فرضية العدم، ومنه العلاقة وحيدة 
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الاتجاه من معدل النمو الاقتصادي نحو رصيد 

 الميزانية.

باتباع نفس الخطوات السابقة لدراسة       

السببية بين رصيد الميزانية وباقي السلاسل 

تجاه من رصيد الزمنية، نجد سببية وحيدة الا

الميزانية نحو كل الميزان الخارجي للسلع 

والخدمات، ومن اجمالي الادخار المحلي والانفاق 

الاستهلاكي الخاص نحو رصيد الميزانية، في حين 

رات: ة والمتغيلا توجد سببية بين رصيد الميزاني

رأس المال الثابت، سعر  كوينمعدل التضخم، ت

قدم للقطاع لائتمان المحلي الماالفائدة و 

 الخاص.

 . تقدير نموذج الدراسة1.1

بعد دراسة الاستقرارية للسلاسل الزمنية،         

ند المستوى وجدنا أن بعضها مستقرة ع

الأول، د اجراء الفرق عنوالبعض الأخر مستقر 

 بين متغيراتامكانية وجود مسار مشترك ه فومن

، لهذا نقوم غير ممكن في المدى الطويل الدراسة

الذي  (VAR) ير نموذج أشعة الانحدار الذاتيبتقد

 .يتحدد في الأجل القصير

 . تحديد درجة التأخير0.1.1

يتوجب تحديد ( VAR) قبل تقدير نموذج      

عدد الفجوات الزمنية الواجب الاعتماد عليها في 

عتماد على عدد من المعايير، الا بالتقدير، وذلك 

ة لزمنييتم تحديد العدد الأمثل للفجوات احيث 

 على القيم الدنيا للمعايير
ً
       للنموذج اعتمادا

(LR FPE,AIC,SC,HQ, والقيمة القصوى للمعيار )

(LogL و ،) قيم هذه  (11رقم ) الجدول يوضح

.المعايير 

 (: تحديد درجة تأخير المسار19الجدول رقم )

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -996.029 NA 1.96E+11 51.53995 51.92385 51.67769 

1 -705.0346 432.761 4571930 40.771 44.60999* 42.1484 

2 -587.0439 121.0161* 1392094.* 38.87405* 46.16813 41.49110* 

 Eviews12بناءً على مخرجات  انمن اعداد الباحث المصدر:

( LR,FPE,AIC,HQ, LogLأكدت المعايير )      

(، P=0ة )على ضرورة الاعتماد على فجوتين زمني

 ( على نتيجة مختلفةSC) معيارفي حين احتكم 

هي الفجوة  (p=1الفجوة الزمنية الأولى ) أن وهي

ار نختبالنظر لقيم معظم المعايير فو  ،المثلى

( من الفجوات الزمنية باعتباره P=2العدد )

 العدد الأمثل لفترات الابطاء.

  . تقدير نموذج أشعة الانحدار الذاتي0.1.1

تحديد درجة التأخير المثلى في نموذج بعد      

(VAR ) و(المقدرة بP=2)، نموذج  ريتم تقدي

تقديم الذي يهتم ب( VAR)أشعة الانحدار الذاتي 

كانت مخرجات حيث النموذج في الأجل القصير، 

   (.10موضحة في الملحق رقم ) Eviews12برنامج 

 التفسير الاحصائي. 0.0.1.1

د المصحح لكل تدل قيمة معامل التحدي      

الأشعة أن النموذج له قدرة تفسيرية جيدة، 

وهذا يعني أن كل من رصيد الميزانية، الانفاق 

الاستهلاكي الخاص، الائتمان المحلي المقدم 

للقطاع الخاص، معدل النمو، سعر الفائدة، 

س المال معدل التضخم، إجمالي تكوين رأ

، اجمالي الادخار، الثابت، الميزان الخارجي

ف
ُ
سرها المتغيرات المستقلة المأخوذة بالنسب: ت
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(29.88%( ،)99.10%( ،)82.02%( ،)18.09% ،)

(81.09%( ،)91.19%( ،)10.21% ،)(99.12% ،)

أما عن النسبة المتبقية ، ( على الترتيب91.81%)

 ترجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي.ف

أن النموذج له معنوية  فيشر يشير اختبار      

ية كلية، وذلك من خلال أن احصائية احصائ

فيشر المحسوبة لكل الأشعة أكبر من المجدولة 

(Ftabl= 2.42 باستثناء شعاع معدل النمو )

الاقتصادي، وهذا يعني أن المتغيرات 

يرية الاقتصادية مجتمعة لها القدرة التفس

 في حين نلاحظ أن أكثر  ،لمتغيرات التابعةل

لعدد الكبير الى ا المعالم غير معنوية، وهذا راجع

 ،المستخدمة في مثل هذه النماذج لممن المعا

نتيجة الابطاء الزمني الذي يؤدي الى انخفاض 

درجة الحرية، وهو ما يسبب ضعف المعنوية 

 الإحصائية الفردية لكل معلمة.

 التفسير الاقتصادي . 0.0.1.1

موضوع دراستنا يتعلق بالآثار الاقتصادية        

لهذا نركز  في الجزائر، لموازنيلسياسة العجز ا

على تفسير العلاقة بين رصيد الميزانية وباقي 

 المتغيرات.

العلاقة بين الانفاق الاستهلاكي الخاص ورصيد  -

ا يتفق وهو ملتأخير سنتين و يزانية كانت طردية الم

 رصيدمع النظرية الاقتصادية، مما يعني أن 

 ع
ً
، كيهلالى الانفاق الاستالميزانية يؤثر ايجابا

ة يويمكن تفسير ذلك الى تأثر رصيد الميزان

أسعار والانفاق الاستهلاكي الخاص بتغيرات 

 البترول وهو ما أدى الى اتخاذهما نفس المنحى.

العلاقة بين الائتمان المقدم للقطاع الخاص  -

ورصيد الميزانية كانت طردية لتأخير سنتين، 

وتظهر من خلال المعامل الموجب لرصيد 

نية وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية، الميزا

فائض الموارد المالية أن ويمكن تفسير ذلك 

البترول سمح بتشجيع منح  أسعار تحسن نتيجة 

الائتمان للقطاع الخاص، في حين أن انخفاض 

أسعار البترول أدى الى انخفاض الموارد المالية 

 والائتمان المقدم للقطاع الخاص.

نمو الاقتصادي ورصيد العلاقة بين معدل ال -

الميزانية كانت علاقة طردية وهو ما يتفق مع 

ارتفاع أسعار سمح  حيثالنظرية الاقتصادية، 

( للجزائر بتطبيق 0101-0111لفترة )في االبترول 

فيز تحالى كينزية، هدفت  توسعية سياسة مالية

 ما أدى الىوطني، الطلب الكلي وزيادة الانتاج ال

حروقات وتحقيق عجز في ارتفاع ناتج قطاع الم

الموازنة، كما أن ارتفاع الطلب الكلي ساهم في 

ارتفاع معدل النمو. في حين أدت الأزمة البترولية 

 يفدارة الطلب الكلي لإ مة ار ة الصسياسالو  0899

 اتفترة الإصلاحات المدعومة من طرف المؤسس

 اري الج خفض الانفاقلالمالية والنقدية الدولية 

 رصيد الميزانيةاستقرار في بالتالي تحقيق و 

 الحكومية.

العلاقة بين سعر الفائدة ورصيد الميزانية كانت  -

عكسية ويظهر ذلك من خلال المعامل السلبي 

لمعدل النمو الاقتصادي وهو ما يتفق مع 

النظرية الاقتصادية، حيث أن تمويل عجز 

الميزانية في الجزائر بالاقتراض الداخلي أدى الى 

الحكومي للقطاع الخاص وهو ما  مزاحمة القطاع

 ساهم في ارتفاع سعر الفائدة.

ل التضخم ورصيد الميزانية العلاقة بين معد -

عكسية وهو ما يتفق مع النظرية كانت  لسنتين

في مستمر التزايد ال أنالاقتصادية، حيث 

 مقابل ايراداتها المحدودة الحكومية نفقاتال

 الىولة لذلك لجأت الد ،ساهم في عجز الميزانية

أو  الاصدار النقديتغطية هذا العجز عن طريق 
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كان خلال مرحلة كما  الاقتراضاللجوء الى 

، أو استغلال فائض الجباية الاقتصاد الموجه

البترولية في مطلع الألفية الثالثة، أو تخفيض 

 ارتفاع التضخم. أدى الىسعر الصرف وهو ما 

 رأس المال الثابت ورصيد كوينالعلاقة بين ت -

الميزانية لسنة واحدة عكسية، وتظهر من خلال 

المعامل السالب لرصيد الميزانية وهو ما يتفق 

مع النظرية الاقتصادية، ويمكن تفسير ذلك أن 

عجز الموازنة في الجزائر ناتج عن السياسة 

الاتفاقية التوسعية التي أدت الى ارتفاع الاستثمار 

 ابت.لثا رأس المال كوينتفاع تالحكومي وبالتالي ار 

 للسلع والخدمات العلاقة بين الميزان الخارجي -

ورصيد الميزانية كانت طردية لسنة واحدة، وهو 

ية الاقتصادية التي تنص على ما يتفق مع النظر 

 على أن عجز 
ً
الميزانية الحكومية يؤثر سلبا

الميزان الخارجي )العجز التوأم(، ويعود ذلك الى 

ى بترول مما أدى التأثرهما بالتغيرات في أسعار ال

اتخاذهما نفس المنحى، وهو نفس ما فسر به 

الادخار المحلي  العلاقة الطردية بين اجمالي

 الحكومية. ورصيد الميزانية

 . اختبار صلاحية النموذج1.1

لمعرفة مدى صلاحية النموذج من عدمه يتم 

اجراء مجموعة من الاختبارات على البواقي، من 

 أهم هذه الاختبارات نجد:

 . نتائج اختبار للارتباط الذاتي للبواقي0.1.1

بهدف تحليل الارتباط الذاتي للأخطاء نعتمد       

الذي يدرس إمكانية وجود  LM Testعلى اختبار 

ارتباط ذاتي متسلسل للأخطاء، الموضح نتائجه 

(. 12في الجدول رقم )

 VAR(2)لنموذج  LM Test(: نتيجة اختبار 18الجدول رقم )

 
 Eviews12بناءً على مخرجات  انمن اعداد الباحث ر:المصد

عند مختلف  نهأ الجدول أعلاهيتضح من     

(، P=3( الى التأخير )P=1التأخيرات من التأخير )

وبالاعتماد على الاحتمال المرافق لنتيجة الاختبار 

نجد أن الاحتمال المقابل لكل إحصائية أكبر من 

ننا قبول (، ومنه يمك1.11مستوى المعنوية )

الفرضية الصفرية والتأكد من عدم وجود ارتباط 

 ذاتي للأخطاء.

 . اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي0.1.1

من أجل اختبار فرضية التوزيع طبيعي       

، نقوم بحساب لكل المعادلات لسلسلة البواقي
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(، 2X( التي تتبع توزيع )Jarque Beraإحصائية )

بواقي في  ويمكن توضيح قيمها لكل سلسلة

(19) رقم الجدول 

 لتوزيع الطبيعي البواقي لكل معادلة بيرا" –(: اختبار "جاك 01ل رقم )الجدو 

 Jarque Bera الاحتمالات الحرجة 

 0.5939 1.042178 0 المعادلة

 0.4033 1.81621 0المعادلة 

 0.6630 0.821815 1المعادلة 

 0.4757 1.485956 1المعادلة 

 0.5487 1.200372 1المعادلة 

 0.6670 0.809934 9المعادلة 

 0.4879 1.435472 2المعادلة 

 0.8282 0.377037 9المعادلة 

 0.8870 0.239824 8المعادلة 

 Eviews12بناءً على مخرجات  ان: من اعداد الباحثالمصدر

( J.Bيتضح من الجدول أعلاه أن إحصائية )     

ي واقالمحسوبة أصغر من المجدولة لسلسلة الب

كما أن الاحتمال المقابل لكل  ،لكل المعادلات

(، 1.11إحصائية أكبر من مستوى المعنوية )

ومنه نقبل فرضية التوزيع الطبيعي البواقي لكل 

 المعادلات وهو ما يدل على أن النموذج مقبول.

 . اختبار استقرار النموذج1.1.1

 وذلك ،جاستقرار النموذ من التأكد من لابد     

 رقم والشكل الأحادية، الدائرة اختبار خلال من

 .VAR(2)وذج النم استقرار يوضح  (01)

 VAR(2)  ذجنمو  استقرار: (01الشكل )

 
2Eviews1بناءً على مخرجات  ان: من اعداد الباحثالمصدر

أن كل الجذور  أعلاه يتضح من الشكل      

العكسية لكثير الحدود المرافق لجزء الانحدار 

لي ، وبالتاخل دائرة الوحدةداتقع  الذاتي

معظم أن اذ  فالنموذج يحقق شرط الاستقرار،



 -دراسة قياسية تحليلية- (2222-0282لعجز الموازني في الجزائر للفترة )لسياسة الآثار الاقتصادية ا

 2العدد  8المجلد   525
 

المعاملات أصغر من الواحد وجميع الجذور تقع 

داخل دائرة الوحدة، مما يعني أن النموذج لا 

مشكلة عدم  لة ارتباط الأخطاء أويعاني من مشك

 تجانس التباين.

 . دراسة وتحليل السلوك الحركي للنموذج 9.1

ديناميكية بين متغيرات تحليل العلاقة ال       

عن طريق تحليل دوال الاستجابة،  يكون  الدراسة

 وتحليل التباين.

 دوال الاستجابةتحليل . 0.9.1

أثر صدمة بقياس تسمح دوال الاستجابة       

غيرات الدراسة في زمن عشوائية في متغيرة من مت

قيم باقي المتغيرات، ومن خلال معين على 

( BSرصيد الميزانية ) علىصدمة للهذه اتطبيقنا 

(.10رقم ) لالشك في وضحمكانت أثرها 

 (: تحليل دوال الاستجابة10الشكل رقم )

 
2Eviews1بناءً على مخرجات  ان: من اعداد الباحثالمصدر

جبة بمقدار انحراف عند تطبيق صدمة مو      

فان ذلك أحدث  ،رصيد الميزانية فيمعيار واحد 

ى رصيد الميزانية ابتداءً من الفترة أثر سلبي عل

بالزيادة التدريجية الى أن يُسجل  الثانية، ويستمر

له في الفترة العاشرة، بينما لم يكن  ةأدنى قيم

تأثير على كل المتغيرات في الفترة أي للصدمة 

 الأولى في حين كان لها تأثير على باقي الفترات.

انية أثرت الصدمة الموجبة في رصيد الميز       

 فيالحكومية بالإيجاب على النمو الاقتصادي 

نخفض وبشكل تالفترة الثانية والثالثة، ثم 

تدرييي حتى الفترة الخامسة، ويرتفع في الفترة 

 السادسة، ثم يعود الى الانخفاض وبشكل تدرييي

الى أن يسجل أدنى قيم له في الفترة العاشرة. 

 أثر بينما أحدثت الصدمة على سعر الفائدة 
ً
 ا

 
ً
في الفترة الثانية والثالثة، ليسجل بعد إيجابيا

 ذلك أثر 
ً
 سلبي ا

ً
الفترة الرابعة حتى الفترة  من ا

 الى أن 
ً
السادسة، ثم يُسجل بعد ذلك تحسنا

 أقص ى قيمة له في الفترة العاشرة.يسجل 

صدمة على الانفاق الثر أما بالنسبة لأ      

 في الفترة الث
ً
نية االاستهلاكي الخاص كان إيجابيا

 في الفترة الثالثة، ثملتشهد 
ً
 انخف تحسنا

ً
اضا

وبشكل تدرييي الى أن يصل الى أدنى قيمة له في 
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الفترة العاشرة، في حين كان تأثيرها على الائتمان 

المقدم للقطاع الخاص بالإيجاب في الفترة 

 في الفترة الثالثة، ثم 
ً
الثانية ليعرف انخفاضا

 
ً
 أن يصل الىوبشكل تدرييي الى  يسجل ارتفاعا

أقص ى قيمة له في الفترة الثامنة، ثم ينخفض 

 هذا الأثر في الفترة التاسعة والعاشرة.

أما بالنسبة لأثر الصدمة رصيد الميزانية       

على معدل التضخم كان بالإيجاب في الفترة 

الثانية والثالثة، ثم ينخفض الأثر بداية من هذه 

ك ذل الفترة حتى الفترة السادسة، ليشهد بعد

معدل التضخم ارتفاعات متتالية وصل لأقص ى 

قيمة له في الفترة العاشرة. بينما أثرت الصدمة 

على اجمال الادخار المحلي بالإيجاب في الفترة 

الثانية وينخفض هذا الأثر وبشكل تدرييي الى أن 

يسجل أدنى قيمة له الفترة الخامسة، ثم يشهد 

 وبشكل تدرييي حتى الفت
ً
ة ر بعد ذلك تحسنا

 العاشرة.

في حين أثرت الصدمة على اجمالي الادخار       

المحلي بالإيجاب في الفترة الثانية، ثم ينخفض 

 يوبشكل تدرييي الى أن يسجل أدنى قيمة له ف

ه قص ى قيمة ليصل لأو الفترة الخامسة، ليرتفع 

في الفترة العاشرة، بينما أثرت الصدمة الموجبة 

 يجاب في الفترةعلى رصيد الميزان الخارجي بالإ 

 ،ض في الفترة الثالثة والرابعةالثانية لينخف

 خلال باقي الفترات و 
ً
يسجل بعد ذلك تحسنا

 في الفترة السابعة.   ابلغت أقص ى تأثير له

 . تحليل التباين0.9.1

يهدف تحليل التباين الى توضيح الأهمية     

النسبية التي تحتلها كل متغيرة من متغيرات 

بعضها البعض، ويمكن  ير الدراسة في تفس

 (.10م )ملحق رقال في تحليل التباين توضيح نتائج

ات كامل تقلب ليل التباين أنأظهرت نتائج تح     

ه رجع الى المتغيرة نفسيرأس المال الثابت  كوينت

، ثم بدأت في %011في الفترة الأولى بنسبة 

في الفترة  %12.2الانخفاض وبشكل تدرييي لتبلغ 

 ينكو فسير معدل النمو لتما كان تالعاشرة، بين

رات الأولى رأس المال الثابت ضعيف في الفت

في الفترة  %11.2تبلغ للترتفع وبشكل تدرييي 

الميزانية  العاشرة، في حين أن صدمة رصيد

ة مال في الفتر رأس ال كوينتقلبات ت %1.9فسرت 

 العاشرة. 

ي دوأظهر تحليل تباين معدل النمو الاقتصا     

 ر نفسهرجع الى المتغيياته في الفترة الأولى أن تقلب

رأس المال  كوينرجع الى تي، كما %90.2بنسبة 

، لتعرف بعد ذلك %19.11الثابت بنسبة 

 وتبلغ في الفترة السادسة 
ً
 %11،%18.9انخفاضا

، %10.8على التوالي، ثم تبدأ في الارتفاع وتبلغ 

في الفترة العاشرة، في حين فسر رصيد  10%

من تقلبات معدل النمو  %0.01ة الميزاني

 الاقتصادي في الفترة العاشرة.

ه أن ما نسب ،سعر الفائدةأظهر تحليل تباين       

كما ، انفسه ةيرجع الى المتغير  من تقلباتها 84.9%

النمو الاقتصادي والميزان التجاري رجع الى ي

رتيب وهذا في على الت %0.0، %01.0بالنسب 

ي ف مساهمة سعر الفائدة تبدأالفترة الأولى، ثم 

قيمة ى دنلأ تصل و تفسير تقلباتها في الانخفاض 

 تعرفبينما ، %01.8 نسبةلها في الفترة العاشرة ب

رأس المال  كوينلنمو وتمعدل ا فسير ت نسب

 الثابت لسعر الفائدة 
ً
ة مصل لأقص ى قيو و ارتفاعا

، إلا أن تفسير التقلبات لها في الفترة العاشرة

يرجع الى باقي العاشرة في الفترة الأخرى 

 %1رصيد الميزانية ب فيها  تساهم ،راتالمتغي

 منها.
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في حين تظهر نتائج تحليل التباين لإجمالي      

في  %9.9المتغير نفسه بنسبة  الىيرجع الادخار 

 تالفترة الأولى، وبعد ذلك 
ً
تبلغ و تناقص تدريجيا

لبات قفي الفترة العاشرة، إلا أن تفسير الت 00.0%

رى يرجع الى باقي المتغيرات، حيث ساهمت الأخ

من تقلبات الادخار في  %99.8مجتمعة في تفسير 

الميزانية الفترة العاشرة، في حين أن رصيد 

 الادخار. من هذه تقلبات %01.0فسرت 

رجع يبينما أظهر تحليل تباين معدل التضخم      

سعر الفائدة  والى %91.9الى المتغير نفسه بنسبة 

 تبدأثم  في الفترة الأولى، وهذا  %09.8بنسبة 

في  م قيالدنى الى أن تصل لأ  بالتقلب هذه النسب

على  %09.1، %01.9 بالنسب: الفترة العاشرة

الى  الأخرى يرجعقلبات الترتيب، إلا أن تفسير الت

باقي المتغيرات، حيث ساهمت مجتمعة في تفسير 

في الفترة من تقلبات معدل التضخم  91%

 %0.9الميزانية ب رصيد  حين ساهم العاشرة، في

 معدل التضخم. تقلبات في تفسير

نتائج تحليل التباين أن تقلبات  كما تظهر     

يرجع الى للسلع والخدمات الخارجي  الميزان

 ثمفي الفترة الأولى،  %08.01المتغير نفسه ب

 حتى الفترة العاشرة في التنا تبدأ
ً
قص تدريجيا

ى الأخر  قلباتفسير الت، إلا أن ت%9.1تبلغ نسبتها 

 باقي المتغيرات، حيث ساهمت مجتمعة يرجع الى

الخارجي في  ميزانمن تقلبات ال %81.9في تفسير 

 رصيد الميزانية فسر العاشرة، في حين أنالفترة 

الميزان الخارجي للسلع  تقلبات.من  01.0%

 والخدمات.

 :الخاتمة. 9

ة قياسيالتحليلية ال الدراسة هذهاهتمت       

 عجز الموازني فيلسياسة ال ثار الاقتصاديةلآبا

باستخدام نموذج (0101-0891الجزائر للفترة )

خلصت الى ، وقد  (VAR)يأشعة الانحدار الذات

 :كما يلي الاقتراحاتو مجموعة من النتائج 

 الدراسة فرضياتنتائج اختبار . 0.9

 :يكما يأتالدراسة يمكن اختبار نتائج فرضيات   

 الأولى صحيحةالفرضة  -

تختلف آثار العجز الموازني حسب طرق       

الإصدار تمويله، حيث يؤدي تمويله عن طريق 

تمويله يؤدي الى حدوث تضخم، بينما  النقدي

ارتفاع سعر الفائدة الى الداخلي عن طريق الدين 

الأمر الذي ينعكس  ،وانخفاض حجم الائتمان

ر الخاص المنتج ويعوق النمو على الاستثما

الاقتصادي، في حين يقود الاعتماد المفرط على 

ة عامارجي الى ارتفاع المديونية الالاقتراض الخ

الصرف وزيادة عجز الميزان  وارتفاع سعر 

 .الخارجي للسلع والخدمات

 صحيحة  الفرضية الثانية -

ي فسياسة العجز الموازني  آثار يُشير تحليل       

ة كبيرة بتقلبات أسعار رجبد امهطاارتبالجزائر 

تطبيق برنامج مرحلة  اتضح أنحيث البترول، 

شهدت ( 0118-0111) يتوطيد النمو الاقتصاد

النمو الاقتصادي وتحقيق  في معدلات تحسن

 ،للسلع والخدمات الميزان الخارجيفائض في 

وانخفاض  وارتفاع في المستوى العام للأسعار 

ك الى البحبوحة المالية ويرجع ذل .البطالةمعدل 

 رول، أسعار البتتحسن  التي عرفتها الجزائر نتيجة

 خاطئةالفرضية الثالثة  -

 ،متغيرات الدراسةر العلاقة بين بعد تقدي       

تبين وجود أثر إيجابي لرصيد الميزانية على 

الانفاق الاستهلاكي، الائتمان المقدم للقطاع 

الفائدة،  الخاص، معدل النمو الاقتصادي، سعر 

الميزان الخارجي واجمالي الادخار المحلي، في حين 
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 وينكر سلبي لرصيد الميزانية على تأث وجودتبين 

 رأس المال الثابت ومعدل التضخم.

 نتائج الدراسة. 0.9

من خلال تطرقنا الى الدراسة التحليلية         

لسياسة العجز  سية للآثار الاقتصاديةوالقيا

 ر، نستخلص ما يلي:الموازني في الجزائ

ي نتبدفع تبني سياسة "من أجل حياة أفضل" و  -

نموذج الصناعات المصنعة التي خصصت له 

انية موارد مالية ضخمة، الى تحول رصيد الميز 

الى عجز للفترة  (0891-0891من فائض للفترة )

(، بينما عرف رصيد الميزانية في 0899-0898)

سات فترة الاصلاحات المدعمة من طرف المؤس

 في حالة ارتفاع أسعار البترول 
ً
الدولية فائضا

 
ً
 في حالة انخفاضها، بينما حققت فائضا

ً
وعجزا

وعجوزات متتالية بعدها، يرجع  0112قبل سنة 

 رجعيالفائض الى ارتفاع أسعار البترول، في حين 

الى زيادة النفقات الحكومية والاستمرار في  العجز 

الجباية وانخفاض  فيذ البرامج التنمويةتن

 البترولية.

وفق سببية قرنجر توجد سببية وفي اتجاه واحد  -

، ومن د الميزانية نحو الميزان الخارجيمن رصي

معدل النمو الاقتصادي واجمالي الادخار المحلي 

والانفاق الاستهلاكي الخاص نحو رصيد الميزانية، 

في حين أنه لا توجد سببية بين رصيد الميزانية 

رات: معدل التضخم، سعر والمتغيالحكومية 

الفائدة وتكوين رأس المال الثابت واجمالي 

 الائتمان المقدم للقطاع الخاص. 

ثر أ وجوددوال الاستجابة تحليل أوضحت نتائج  -

 قرصيد الميزانية على الانفا في ايجابي لصدمة

في الأجل  الاستهلاكي الخاص ومعدل النمو 

 الأجلالقصير، في حين لها آثار سلبية في 

لى أي تأثير عيس لها المتوسط والطويل، بينما ل

تكوين رأس المال الثابت في الأجل القصير ولها 

تأثير سلبي في الأجل المتوسط وأثر ايجابي في 

الأجل الطويل، أما عن تأثير صدمة في رصيد 

على الائتمان المقدم للقطاع الحكومية الميزانية 

 يحلالخاص ومعدل التضخم واجمالي الادخار الم

للسلع والخدمات  وسعر الفائدة والميزان الخارجي

إيجابي في الأجل القصير والطويل وسلبي  لها أثرا

 .في الأجل الطويل

حليل في نفس اتجاه تصبت نتائج تحليل التباين  -

رصيد مساهمة  فيدوال الاستجابة، وظهر هذا 

 يةقتصادالا المتغيراتتقلبات في تفسير  الميزانية

 
ً
يل بالنسبة مدى المتوسط والطو على ال خاصة

 قتصادي، تكوين رأس المال الثابت،لنمو الال

 .سعر الفائدة والميزان الخارجي للسلع والخدمات

 . اقتراحات1.9

تقديم مجموعة  من خلال هذه النتائج يمكن       

 نوجز أهمها:   قتراحاتمن الا

الاقتراض حكومية عن طريق تمويل الموازنة ال -

م حتى لا يتفاق ه، لكن لا بد تحديد سقفالداخلي

 الدين العام.

العجز الموزاني اعتماد سياسة تخفيض  -

ن ، ويكو ميزان الخارجيكوسيلة لتخفيض عجز ال

ذلك من خلال ترشيد الانفاق الحكومي وتوجيهه 

مصادر على نحو الأنشطة الإنتاجية، مع البحث 

  .حروقاتتمويل الميزانية خارج قطاع الم

تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد القطاعات  -

تحفيز القطاع الخاص و لنمو  المحركة الهامة

 ة.ة الحكوميالموازن لتمويلالنمو كما يعد وسيلة 

التنسيق بين سياسة العجز الموزاني   -

تضخم اليُثبط والسياسة النقدية من شأنه 

النمو  يُحفز  ويشجع القطاع الخاص مما

 ي.الاقتصاد



 -دراسة قياسية تحليلية- (2222-0282لعجز الموازني في الجزائر للفترة )لسياسة الآثار الاقتصادية ا
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 . آفاق الدراسة1.9

 يمكن أن نذكر الدراسة، وتوسيع  قبهدف تعمي     

    وهي: في المستقبل، الدراسات المقترحة بعض

عجز الموازنة الحكومية والنمو الاقتصادي  -

 المستديم في الجزائر.

 .والنمو الاقتصادي مكونات السياسة المالية -

 جزائر.استدامة السياسة المالية في ال -

كمحدد لأهداف عجز الموازنة الحكومية  -

 السياسة الاقتصادية في الدول العربية.
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